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 ملخص

طراد وحمایة ایر المرفق العام بانتظام و تنسجم التشریعات الوطنیة والأجنبیة في ضرورة استمرار س

غیر النیة من التصرفات التي تصدر عن غیر الموظف الحقیقي والتي قد تصدر عن أشخاص عادیین 

أو أشخاص صدر بحقهم قرارات تعیین معیبة فجاءت نظریة الموظف الفعلي والتي تشكل إبداعًا قضائیًا 

حفاظ على المرافق العامة وحقوق یة هذا الأعمال والفرنسیًا لتحقق حالة من التوازن بین مدى مشروع

 جاءت هذه النظریة انسجامًا مع قواعد العدالة والمنطق السلیم.  إذْ غیر النیة من المساس، 

في كافة الدول التي تناولها هذا البحث بالمقارنة على منح  اً وقضائی اً فقهی اً والحقیقة أن هناك استقرار 

المشروعیة. واعتبار الشخص الذي یأتیها كأنه موظف قانوني، الأمر تصرفات الموظف الفعلي صفة 

(من حیث مدى  -الذي من شأنه أن یرتب العدید من الأثار القانونیة المترتبة على منح هذه الصفة 

، رغم غیاب تعیینه أو تحقق المسؤولیة التأدیبیة والجزائیة لموظف غیر قانوني في الأصل أصبح قانونیاً 

غیر (حسن لعامة بانتظام واضطراد، وحمایة استجابة لمبدأ سیر المرافق ا -ینه أصلا) یعدم وجود تع

 النیة)، لما ینعكس إیجابا على استقرار المعاملات الإداریة.

 .الإداریة  الجزائیة، الفكرة الظاهر، الفكرةالموظف الفعلي، نظریة الظاهر، الاختصاص  :الدالةكلمات ال
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Abstract 

National and foreign legitilations are consistent with the need to preserve the 
work flow of public institutions regularly, steadily and the protections of others 
from the actions of unfitted employee whi ch came from ordinary people or 
others issued on them set of null appointment decisions. Thus, the theory of the 
actual employee created which formed a judicial creativity to create a state of 
balance between the extent of the legality of such acts and the preserving of 
public institutions also the rights of others from infringement in which this 
theory came in consistent with the rules of justice and common sense. 

Indeed, there is jurisprudence and judicial stability in all the countries 
discussed in this research (in comparison) to granting the actions of the actual 

employee the status of legitimacy. Considering the person who comes to it as a 
legal employee, which would have many legal implications of granting this 
status - (in terms of the extent to which the disciplinary and criminal liability of 
an illegal employee was originally made legal, despite the absence of his or her 
appointment) - in response to the principle of regular and steady operation of 
public utilities, and protecting others (good faith), in which reflected positively 
on the stability of administrative transactions. 

Keyword: The Actual employee, the theory of appearances, the speciality of 
the appearances, Criminal Idea, administration Idea 
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 تمهید:

یهدف مبدأ المشروعیة إلى إخضاع الحكام والمحكومین لأحكام القانون بمفهومه الواسع لذا یعتبر 

هذا المبدأ المظلة الحامیة والتي یستظل في أفیائها من كل اعتداء على الحقوق والحریات، لذلك كانت 

اریین من حیث مدى لحقیقي محل اهتمام الفقه والقضاء الإدالتصرفات الصادرة عن غیر الموظف ا

ها خارج مبدأ المشروعیة كون ئمشروعیتها وأسباب منحها هذه المشروعیة والآثار المترتبة على إبقا

مخالفة رجل الإدارة لهذا المبدأ یترتب علیه بطلان التصرف المخالف للقانون فكیف إذا ما صدر هذا 

ا دون قرار بتعیینه. لذلك دارة بقرار معیب أو أصدر باسمها تصرفً التصرف عن شخص انتسب للإ

جاءت هذه الدراسة كاشفة لرأي الفقه والقضاء حول طبیعة هذه النظریة والموقف التشریعي منها وكذلك 

الآثار القانونیة المترتبة على مشروعیة هذه الأعمال من خلال مدى تطبیق قواعد المسؤولیة التأدیبیة 

لمسؤولیة الجزائیة من خلال تقسمیه إلى مبحثین الفة منها والذي یشكل جریمة في نطاق اعلى المخ

تحدثنا في الأول من خلاله عن التعریف بنظریة الموظف الفعلي بشكل عام وتعریف الموظف الفعلي 

بشكل خاص وأهمیة هذه النظریة والأساس القانوني لها وتطبیقها في الظروف العادیة والاستثنائیة 

المسؤولیة التأدیبیة والجزائیة من خلال التعریف بالموظف  وتحدثنا في المبحث الثاني منها عن مدى

العام من وجهة نظر الفكرة الإداریة والفكرة الجزائیة ذات الاستدلال الأوسع ومدى ملاحقة الموظف 

م بقواعد المسؤولیة الفعلي في ما یأتیه من تصرفات بقواعد المسؤولیة التأدیبیة وما یرتكبه من جرائ

طرح مثالین من الجرائم المضرة بالوظیفة العامة كالرشوة والاختلاس. ولقد توصلت الجزائیة من خلال 

هذه الدراسة إلى العدید من النتائج والتوصیات أهمها النتیجة المتعلقة باتفاق الفقه والقضاء الإداریین في 

ق بتعدیل وكانت أهم التوصیات لهذه الدراسة تتعلغالبیة الدول على شرعیة أعمال الموظف الفعلي. 

النصوص التأدیبیة والجزائیة على ذكر مصطلح الموظف الفعلي لغایات التجریم التأدیبي والجزائي منعًا 

للغموض والالتباس وكذلك النص على هذا المصطلح في تشدید العقوبات في الجرائم الواقعة على 

 الموظف الفعلي.
 

 أهمیة الدراسة:

تحتها كل من مسه شرر التعدي والظلم. ولغایات الحفاظ د مبدأ المشروعیة المظلة التي یحتمي عی

طراد كان لا بد من اعلى المبادئ التي تحكم المرافق العامة وخاصةً مبدأ سیر المرفق العام بانتظام و 
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في الحفاظ  وضع تصرفات الموظف الفعلي في میزان المشروعیة لما لشرعنة هذه التصرفات من أهمیة

 غیر حسن النیة.ملةً دون توقف ومن حمایة على سیر المرافق العامة عا

 مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في الآثار المترتبة على اعتبار تصرفات الموظف الفعلي وما یجریه من أعمال 

لمسؤولیة باسم الإدارة العامة مشروعة في الظروف العادیة والظروف الاستثنائیة من حیث مدى ا

طراد وكذلك حمایة االه المشروعة وهل یحول مبدأ سیر المرفق العام بانتظام و التأدیبیة والجزائیة عن أعم

 غیر حسن النیة من تحقق هذه المسؤولیات المترابطة والمتلازمة.
 

 منهجیة البحث:

مشروعیة اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي في تحدید المقصود بنظریة الموظف الفعلي ومدى 

ة بین مبدأ مشروعیتها والمسؤولیة التأدیبیة والجنائیة المترتبة علیها، الأعمال الصادرة عنه والعلاق

والمنهج التحلیلي في تحلیل النصوص التشریعیة والأحكام القضائیة في الأردن من خلال دراسة مقارنة 

 في بعض الجوانب القانونیة.
 

 خطة الدراسة:

ما أصرفات الموظف الفعلي. ل مدى مشروعیة تمبحثین: المبحث الأو  قسمت هذه الدراسة إلى 

المبحث الثاني فسیتناول المسؤولیة التأدیبیة والجزائیة للموظف الفعلي ویرافق هذه المباحث المطالب 

 لتغطیة جمیع الجوانب الهامة للوصول بهذه الدراسة إلى الفائدة البحثیة.

 

 ومدى مشروعیة تصرفاته: المبحث الأول: ماهیة الموظف الفعلي

العام الركیزة الأساسیة لسیر المرافق العامة على حسن أداء خدماتها، فهو الوسیلة یعتبر الموظف 

البشریة التي تستخدمها الإدارة لتحقیق المصلحة العامة، فلا یتصور وجود مرفق إداري دون موظفین 

 ي أهدافها إلا عن طریق شخص طبیعي یكونیقومون بالعمل فیه. فالإدارة لا تستطیع بطبیعتها أن تؤد
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المعبر عن إرادتها، وهذا الشخص هو الموظف العام. ولكي یقوم الشخص بأعباء وظیفته یجب تكلیفه 

 من الجهة المختصة بذلك لكي یكتسب صفة الموظف العام.

دون تعیین والقاعدة العامة تقضي بأنه لا یحق للأفراد العادیین ممارسة مهمات الوظیفة العامة من 

ون مغتصبین لها وتقع تصرفاتهم باطلة. ولطالما كان لكل قاعدة استثناء أو تفویض لأنهم حینذاك یكون

 فإن هناك استثناء یرد على هذه القاعدة یطلق علیها نظریة الموظف الفعلي.

تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین: المطلب الأول نتطرق فیه إلى تعریف نظریة الموظف  تموعلیه 

 الثاني عن أساسها القانوني.لفعلي وأهمیتها، وسنتحدث في المطلب ا

 المطلب الأول: التعریف بنظریة الموظف الفعلي، وأهمیتها:

عند دراسة نظریة الموظف الفعلي یجب علینا ابتداء أن نتحدث عن الغرض الواقعي التي نشأت عنه 

ذي غیر حسن النیة والة لیر مختص بالنسبر الإداري من غوالمتمثل في الأثر المترتب على صدور القرا

أنشأ له القرار وضعاً أو مركزاً قانونیاً من شأن زعزعته أن یحدث اضطراب في سیر المرافق العامة. 

ومن هذا الغرض الواقعي نشأة نظریة الموظف الفعلي في مجلس الدولة الفرنسي بقصد المواءمة والتوازن 

 فراد.بین مصلحة الإدارة وحقوق وحریات الأ
 

 لفعلي:الفرع الأول: تعریف الموظف ا

یشترط لاعتبار الشخص موظفاً عاماً أن یكون قد التحق بالوظیفة العامة وفقاً للشروط والأوضاع 

المقررة قانوناً لشغلها، ویعتبر هذا الشرط جوهریاً لكي یصبح أحد الموظفین العمومیین ولأن عدم توافره 

 .)١(یفقد الشخص صفة الموظف العام

في فرنسا أو مصر أو الأردن قد تطرقوا إلى تعریف الموظف  آءاً والحقیقة إن العدید من الفقهاء سو 

الفعلي ولعل الغالب من هذه التعریفات إن لم یكن جمیعها وإن اختلفت في صیاغتها اللغویة إلا أنها 

الفقهاء بأنه " شخص تحمل نفس المعنى والمبنى وعلیه فإننا سنتعرض لعدد محدد منها. فقد عرفه أحد 

                                                 
مجلة العلوم القانونیة  -الظاهر بین الفقه والقضاء والموظفبحث: نظریة الموظف الفعلي -عبداالله منصور-بيئالشا) ١( 

 ).٥(صوالشرعیة
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عیینه في الوظیفة العامة، أو صدر قرار ولكنه صدر معیباً، وقام بممارسة بعض لم یصدر قرار بت

 )١(التصرفات أو الاختصاصات المعهودة لموظف عام"

كما عرفه فقیه آخر بقوله" هو الفرد الذي عین تعییناً معیباً أو الذي لم یصدر بتعیینه قرار إطلاقاً، 

 .)٢(تعتبر الأعمال الصادرة منه سلیمة" ومع ذلك 

ومن الفقه الأردني عرفها أحد الفقهاء بقوله "هو الموظف غیر المؤهل لإصدار قرارات إداریة أو 

شخص غیر مؤهل إطلاقاً أو مؤهل تأهیلاً غیر مشروع لممارسة الوظیفة، ویصدر قرارات إداریة 

 .)٣(مشروعة"

لكنها متشابهة في  لت بشأن الموظف الفعلي تختلف لغویاً والحقیقة أن جمیع التعریفات التي قی

المعنى، وخلاصة ما جاء فیها برأینا أنه لا یخرج عن كون الموظف الفعلي هو شخص تدخل أو أدخل 

أو من لم یصدر قرار  اً مظهر الموظف القانوني المختص،في الوظیفة العامة دون سند قانوني متخذ

قضاء في غالب الأقطار بعض الآثار هذه الحالات أقر الفقه وال . ففيطلاً بابتعیینه أو كان قرار تعیینه 

 القانونیة المترتبة على تصرفاته.

 الفرع الثاني: أهمیة نظریة الموظف الفعلي:

تبرز أهمیة هذه النظریة في مجال الوظیفة العامة لارتباطها بنظریة الموظف العام الذي یعد المحرك 

اري أهمیة هذه النظریة في مجال الوظیفة لمختلفة ولقد بین فقهاء القانون الإدالأساسي لإدارات الدولة ا

العامة في ظل مبدأ سیر المرافق العامة بانتظام وإطراد بحیث یسوغ هذا المبدأ الخروج عن الأصل 

السابق (الموظف العام الحقیقي) والأخذ بنوع آخر من الموظفین الذین لا تتوافر فیهم شروط التوظیف 

 م الموظفون الفعلیون.وه

                                                 
 .)١٠م ص(٢٠١١ر، شریف یوسف، الوظیفة العامة، دار الفكر والقانون، المنصورة، اطخ) ١( 
النظریة العامة للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة،  -طماوي) أشار إلیه د. سلیمان ال٣٦٩الثانیة ص  الطبعةدي لوبادیر، المطول، ) ٢( 

 .حها الدكتور محمود عاطف البنانقراجعها و  -، ط السابع٣١٨، ص ٢٠١٢القاهرة  -فكر العربيدار ال
-عمان-دار الثقافة للنشر والتوزیع–٢٠١١–الطبعة الثالثة–الجزء الثاني–موسوعة القضاء الإداري  -علي خطار-الشطناوي )٣(

 . ٧٥٢ص
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أو هذه النظریة من الاستثناءات التي ترد على قواعد توزیع الاختصاص وتؤدي  بحیث یعد هؤلاء

 )١(إلى اعتبار القرارات المشوبة بعیب الاختصاص مشروعة

بل القاعدة القانونیة وتبرز كذلك أهمیة هذه النظریة من أن الفقه القانوني جعل منها قاعدة أخرى تقا

القاعدة وإن كانت صحیحة لكن صحتها لیست بشكل  ما بني على باطل فهو باطل" هذهروفة "المع

علیها بحیث یغلب فیها المشرع القانوني  دة نظریة الموظف الفعلي استثناءمطلق. لذلك جاءت قاع

مصلحة أخرى على مصلحة المشروعیة وهي مصلحة استقرار المعاملات والمراكز القانونیة التي بنیت 

 .)٢(" الغلط الشائع یقوم مقام القانون"ن تقابلها قاعدة أخرى تقولالبطلاى هذ الباطل، وعلیه فإن قاعدة عل

ونرى أن قاعدة الغلط الشائع هي مبدأ قانوني مهم وراسخ تاریخیًا ومتفرع عن نظریة الأوضاع 

إطلاقه في مجالات  الظاهرة ویستند إلى مبدأ استقرار المعاملات في المجتمع لكننا لا نأخذ به على

وعلیه یرى الباحثان  القانون.في نطاق الوظیفة العامة ولو كان هذا المبدأ یقوم مقام عمل الإدارة خاصة 

تقریر قاعدة النسبیة بالنسبة له لما له من آثار خطیرة تتمثل في النیل من هیبة الإدارة وانعدام الثقة في 

أن القانون وحده لراسخة والمتعلقة بالنظام العام ذلك تصرفاتها علاوة على هدمه لقواعد الاختصاص ا

هو الذي یستطیع أن یحدد مدى شرعیة التصرفات من عدمه حفاظًا على الاستقرار بین أفراد المجتمع 

 وما هذا المبدأ إلا استثناء لا یجوز برأینا التوسع فیه أو القیاس استنادًا إلیه إلا لهذه الغایة.

 الفعلي القانوني لنظریة الموظفالمطلب الثاني: الأساس 

ث عن الأساس القانوني لهذه النظریة فلا بد من تطبیق هذه النظریة في الظروف العادیة للحدی

والظروف الاستثنائیة وهو ما سنعمد إلیه في هذا المطلب حیث سیتم تقسیمه إلى فرعین، نتحدث في 

في حین نتحدث في الثاني عن تطبیقها الأول عن تطبیق نظریة الموظف الفعلي في الظروف العادیة 

ي الظروف الاستثنائیة، كما أننا سنتحدث في الحالتین عن موقف فرنسا ومصر والأردن من هذین ف

 الظرفین.

 

                                                 
 .٧٥٢ص  بقسا مرجععلي خطار ، لشطناوي ، ا)١(
 https://amrelationalism.wordpress.com)13/2/2016 ٢٤/٣/٢٠١٩مقال للسهنوري تاریخ الزیارة  )٢(
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 الفرع الأول: تطبیق نظریة الموظف الفعلي في الظروف العادیة:

ونظریة الظاهر  ظاهر.إن الأساس القانوني لنظریة الموظف الفعلي في الظروف العادیة هو فكرة ال

القضائیة التي ابتدعها القضاء أصلاً للمواءمة بین الاعتبارات المختلفة التي تحیط  هي إحدى النظریات

بالمنازعات الواقعیة المعقدة التي تضع أمامه حقائق الحیاة العملیة، وتثیر الكثیر من الفروض التي تأبى 

 )١(الخضوع للمنطق القانوني المجرد.

عیة الأعمال والتصرفات الصادرة عن الموظف ظاهر تشكل أساس الإعتراف بشر نظریة ال وعلیه فإن

الفعلي وترتیبها لمختلف الآثار القانونیة یعود إلى ما یتمتع به ذلك الموظف في الظروف العادیة من 

ف مظاهر خارجیة تؤدي لإیهام المتعاملین معه وتدفعهم هذه المظاهر إلى الاعتقاد بصحة شغل الموظ

شخص یتعامل مع موظف عام أن یتأكد من صحة شغله للوظیفة، إذ لا یعقل أن نطلب من كل 

للوظیفة العامة فالاعتداد بالظاهر یستهدف توفیر الأمن والاستقرار في المجتمع، وضمان سیر المرافق 

ة قد تختل إذا لم العامة بانتظام وإطراد لأن توفیر الأمن یتعلق بالثقة في التعامل مع الإدارة، وهذه الثق

مع الأفراد مختلف آثارها في الأحوال التي توحي بصحة تلك التصرفات، الأمر  ترتب تصرفات الإدارة

الذي یدفع الأفراد إلى العدول عن التعامل مع الإدارة وهذا بلا شك سیؤثر على المرافق العامة ویفقد 

 )٢(الثقة بها من جانب الأفراد.

تعامل دون علم بحقیقة الأمر  النیة الذي ترمي إلى حمایة الغیر حسن وعلیه نرى أن نظریة الظاهر

مع من ظهر بمظهر الموظف الرسمي المعین بطریقة قانونیة صحیحة، ثم اتضح بعد ذلك عدم صحة 

 تعیینه فتعتبر القرارات الصادرة عن هذا الموظف الفعلي صحیحة وإن أبطل تعیینه بعد ذلك.

اً فعلیاً إلا اذا كان قرار بأن الموظف غیر المختص لا یعتبر موظف )٣(وعلى ذلك یرى اتجاه فقهي

ذا كان الموظف إذا لم یدرك سبب بطلانه، بصرف النظر عما إتعیینه الباطل معقولاً یعذر الجمهور 

 حسن النیة أو سيء النیة، لأن الاستثناء شرع لمصلحة الجمهور ولیس للموظف.

                                                 
 ١٠٧ص  -٢٠٠٠دار الكتب المصریة، -الكتاب الثاني -دعوى الإلغاء -أبو العینین، محمد ماهر )١(
 ).٣٣٢،٣٣١ص عمان-دار وائل للنشر والتوزیع-٢٠١٨الطبعة الثانیة -، الوجیز في القضاء الإداريالقبیلات، حمدي )٢(

 ٣١٩-٣١٨ص-الطماوي، سلیمان، مرجع سابق) ٣(
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لعیب الذي شاب إن نظریة الظاهر تنطبق ولو كان ا )١(.وفي ذات السیاق یقول اتجاه فقهي آخر

التعیین بسیطاً على نحو لا یسهل على الناس تبینه، بغض النظر عن حسن نیة الموظف أو سوء نیته 

أي أن قرار تعیینه الباطل معقول إذ یعذر الجمهور في جهل ما یشوب قرار التعیین من عیب إذا كان 

 المعتاد لممارستها.لانیة في الظروف المعتادة وفي المكان الموظف یمارس أعمال الوظیفة ع

أما إذا كان عیب التعیین جسیماً ولكن صولجان المنصب ومظاهره حجبت العیب عنه، ففي هذه 

الحالة یكون الناس معذورین فیما لو لم یكتشفوا الحقیقة، وتبعاً لذلك فإنهم غیر ملومین فیما لو منحوه 

 ن یمثل سلطات الدولة ویعمل باسمها.ثقتهم وأنه في نظرهم كا

عل المعیار الذي نستند إلیه في هذه الجزئیة یتعلق بطبیعة الوظیفة التي یشغلها هذا الموظف ول

وخاصة موظفي الفئة العلیا حیث تشكل هذه الوظیفة هیبة تلازم شخص شاغلها تحجب عن الغیر 

ذه ینطوي علیهم هذا العیب نتیجة طبیعة ه العیب الجسیم الذي شاب تعیینه خاصة من قبل الناس الذین

الوظیفة ومنصبها الرفیع خاصة إذا ما اعتمدنا معیار الشخص العادي بالنسبة للمتعاملین مع هذه الفئة 

 من الموظفین.

كان العیب الذي شاب قرار التعیین واضحاً في نظر الجمهور على نحو یظهر له معهم هذا  إذاأما 

بین السلطات الشرعیة فلا مجال غتصب للسلطة وأن هناك انفصالاً بینه و الشخص على حقیقته بأنه م

 )٢(لإنطباق نظریة الظاهر حیث یكون هناك انفصال بینه وبین الدولة.

أن نظریة الأوضاع الظاهرة تقوم عموماً على فكرة استقرار المعاملات وكذلك على  ویرى اتجاه فقهي

العامة  فكرة المصلحةى ق القانون العام فتقوم هذه النظریة علمبدأ الغلط الشائع یولد الحق أما في نطا

طراد وتتطرق نظریة الظاهر في القانون الإداري إلى فكرة المرفق اومبدأ سیر المرافق العامة بانتظام و 

عن  مسؤولیة الإدارةالواقعي وكذلك تتناول مدى حق الإدارة في سحب قراراتها غیر المشروعة وتتناول 

 .)٣(وظف الفعليهم تطبیقاتها فكرة المظاهرة ولكن من أتصرفاتها ال

                                                 
 ١٩ص-١٩٧٨قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف،  صادق،المرصفاوي، حسن ) ١(
مصطفى، محمود محمود، أثر قرار التعیین الباطل، شرح قانون العقوبات الخاص، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة ) ٢(

 ٢٢، ص١٩٨٤-الثانیة
 ).٤٠٣-٣٧٦ص-، نظریة الأوضاع الظاهرة في القانون الإدارينصرعاطف مسلمي، ) ٣(
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ویرى اتجاه فقهي نسایره أن نظریة الموظف الفعلي تقوم على ركنین، الركن المادي وهو توافر 

مجموعة من المظاهر الخارجیة الملموسة المتعلقة بمركز الموظف الرسمي بما یقتضي ذلك من ظهور 

قیقي وقیامه ذي یشغل إحدى الوظائف التي لها وجود حذلك الموظف بمظهر الموظف الرسمي ال

بممارسة مختلف الاختصاصات المقررة لهذه الوظیفة. وركن معنوي یقصد به حسن نیة الغیر أي جهله 

أو عدم علمه بحقیقة المركز الظاهر على أن حسن نیة الغیر لا یكفي بذاته لترتیب آثار الظاهر بل 

مبرر أو المعقول أو السائغ ب تبرره وهو ضرورة توافر حسن النیة الیجب أن یقوم حسن النیة على أسبا

 المقبول وهي اصطلاحات تعبر عن معنى واحد وهو وجوب انتفاء خطأ الغیر.

وعلیه نرى أن حسن النیة یجب أن یكون قائم على أسباب موضوعیة أي أن یرتبط بغلط معقول ولو 

وهو  هنا ینطوي على عنصرین وهما عنصر ذاتي كان بسیط وهذا الأمر یستتبع أن الركن المعنوي

 یتعلق بحسن النیة وعنصر موضوعي ویطلق علیه الغلط الشائع.

ویرى الباحثان أن معیار حسن النیة بالنسبة للغیر هو معیار یتعلق بجهل الغیر بالعیوب والشوائب 

ریة المسلم بها في التي تشوب التصرفات الصادرة بحقه ذلك أن مبدأ حسن النیة من المبادئ الجوه

كل عام وفي العلاقات التي تنشأ بین الأفراد والإدارة بشكل خاص. وهذا المعیار یعد النظام القانوني بش

حجة یستند إلیها في اعتبار تصرفات الموظف الفعلي صحیحة توجبها العدالة واستقرار التعامل بین 

ح في التیقن القائم على الاعتقاد غیر الصحیأطراف العلاقة، ویتأدى حسن النیة للوهلة الأولى في أنه 

تصرفٍ ما ویترتب على ذلك آثار قانونیة تهدف إلى حمایة ذي المصلحة من الأضرار التي یسببها 

 التطبیق الجامد للقواعد القانونیة

ولقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي بنظریة الظاهر فقضى "برفض إلغاء القائمة التي یتم على أساسها 

تبین بعد ذلك عدم شرعیة شغله للوظیفة في إعدادها موظفین رغم مشاركة أحد الموظفین الذي ترقیة ال

وهكذا نرى أن مجلس الدولة الفرنسي لم یتردد في الأخذ بنظریة الظاهر كضرورة حتمیة للتوفیق بین 

ة من جانب طراد وضرورات الإدارة العملیاحمایة الغیر حسن النیة وضرورة سیر المرفق العام بانتظام و 

اخر، وذلك بعد الاطلاع على الكثیر من أحكامه في هذا المجال والتي  ة من جانبوالقواعد القانونی

 أوردها العدید من الفقهاء العرب والتي لا مجال لذكرها في هذا المقام.
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زاء أما بالنسبة للقضاء المصري فلقد حدد الفقیه محمد ماهر أبو العینین موقفه وشرع بالقول بأنه "إ

اهر، فقد اختلفت حكام مجلس الدولة وتنوعت تجاه فكرة الظاهر عدم وجود نظریة متكاملة للوضع الظ

وبات هناك تنافر واضح في تلك الأحكام". فهناك كما قال اتفاق موحد لكل من إدارات الفتوى والتشریع 

وهي نظریة الموظف  ومحكمة القضاء الإداري العلیا على الأخذ بنظریة الظاهر في أشهر تطبیقاتها

لذي تشكك فیه المحكمة الإداریة العلیا ویجعل موقفها مشوباً بالغموض حیث جاء في الفعلي وهو الأمر ا

نظریة الموظف الفعلي لا تقوم إلا في الظروف الاستثنائیة أن " ١٩٦٤یونیو  ٢٨ها الصادر في حكم

  )١(.١٩٦٤فمبر نو ٢٩البحتة..." ورددت ذات المعنى كذلك في حكمها الصادر في 

ادته في أن المحكمة الإداریة العلیا المصریة قد رفضت تطبیق نظریة وعلیه فنحن نتفق مع سی

الموظف الفعلي إلا في الظروف الاستثنائیة الأمر الذي یعني رفضها تطبیق فكرة الظاهر في الظروف 

 العادیة.

نفه الغموض ویحیط به بعض مظاهر وفي رأیه في موقف المحكمة الإداریة العلیا قال إن موقفها یكت

لتي ترجع إلى عدم فهم المحكمة لطبیعة نظریة الأوضاع الظاهرة ومجال تطبیقها، فإذا كانت الشك ا

المحكمة ترفض فكرة الظاهر في القانون الإداري إلا أنها طبقتها في مجال إثبات الجنسیة. كما اعتدت 

عن تطبیقها في  بیق النظریة في بعض الأحوال والامتناعبالحالة الظاهرة لوضع الید، وعلیه فلا وجه لتط

 .)٢(حالات أخرى، لاتفاقها جمیعاً مع وحدة علتها

ونحن نشاطر سعادته الرأي بوجوب أخذ المحكمة الإداریة العلیا بنظریة الأوضاع الظاهرة لأن 

المتمیزة تقتضي ألا یقف  عتباره قانوناً قضائیاً وطبیعة وظیفة القاضي الإدارياطبیعة القانون الإداري ب

 تكار الحلول المناسبة للنزاع المطروح أمامه.عاجزاً عن اب

إن على المحكمة الإداریة العلیا المصریة أن تأخذ بنظریة الظاهر لأن  )٣(ویرى اتجاه فقهي آخر

 ضعف اهر ذلك أنعتداد بالوضع الظعلاقة الإدارة بالأفراد وما یحیط بها من عدم تكافؤ تستدعي الا

                                                 
حیث أشار إلى أحكام المحكمة الإداریة أولهما الصادر  ١١٠-١٠٩أبو العینین، محمد ماهر، مرجع سابق، ص  )١(

وحكمها الثاني  -٩١٢ق ص٧السنة  -١٣٩٠القضیة رقم  -مجموعة السنة العاشرة -١٩٦٤یونیه  ٢٤بتاریخ 
 ١٣٥٤ق ص ٧السنة  -١٧١٣القضیة رقم -مجموعة السنة العاشرة

  ١١٤أبو العینین، مرجع سابق ص )٢(
,وما بعدها ١١٩ص مرجع سابق-رسالته: نظریة الأوضاع الظاهرة في القانون الإداري - نصرعاطف  ،مسلمي) ٣(  
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وسلطاتها المختلفة من شأنه أن یحول بینهم وبین الوقوف على حقیقة فراد في مواجهة امتیازات الإدارة الأ

 الأمر.

ونحن نؤید ما جاء به هذا الرأي الفقهي سیما وأن الثقة الواجب توافرها في تصرفات الإدارة وما 

سبقه من آراء فقهیة یستوجب تطبیق تتمتع به من قرینة الشرعیة تقتضي أن لا نخل بها، وهذا الرأي وما 

 ة الظاهر.نظری

كما أن القضاء الإداري الأردني اعترف بنظریة الموظف الفعلي وأساسها القانوني المتعلق بنظریة 

الظاهر حیث لجأ إلیها لإضفاء صفة المشروعیة على قرارات إداریة صادرة عن أشخاص أو هیئات لم 

 )١(تعد مؤهلة قانوناً لممارسة الاختصاص

یة التي ألغي قانونها أخذت بنظریة الموظف الفعلي في الظروف كما أن محكمة العدل العلیا الأردن

ستملاك العادیة وطبقتها في بعض أحكامها قائلة:" إذا كانت مدة المجلس القروي  عند إصدار قرار الا

لا یستطیع التخلي عن لقرار تشكیله القانوني بحیث  اً إلا أنه یقوم بمسؤولیاته استمرار قد انتهت، 

لم یصدر قرار بتعیین مجلس قروي آخر، فإن ما ینطبق على قرار الإستملاك أنه ه مادام مسؤولیات

صادر من موظف فعلي، فهو مشروع بمقتضى مبادئ القانون الإداري الذي استقر على أن الإجراءات 

تعیینه كان باطلاً أو لم یصدر التي قام بها الموظف الفعلي تعتبر صحیحة ولو ثبت بعد ذلك أن قرار 

 )٢(قرار إطلاقًا" بتعیینه

كما أننا نرى كما یرى غالبیة الفقه أن ما ینطبق على الموظف المعین تعییناً معیباً ینطبق تماماً 

على الشخص الذي یشغل الوظیفة رغم انتهاء العلاقة الوظیفیة وهذه الحالة تشكل حالة إجماع فقهي 

الذي انتهت خدمته لضمان  ردني بإضفاء الشرعیة على أعمال الموظفوقضائي فرنسي ومصري وأ

 سیر المرافق العامة وحمایة للغیر حسن النیة.

                                                 
 .٧٥٣ص  -مرجع سابق-الشطناوي علي خطار   )١(
وكذلك  ٣٩٢ص  ١٩٧٣لسنة ، مجلة نقابة المحامین ٧/٢/١٩٧٣بتاریخ  ١٠٢/٧٢محكمة العدل العلیا قرار رقم  ١٩ )٢(

، وقرارها بتاریخ ١٦٨ص  ١٩٧٣نقابة المحامین لسنة  مجلة-٤/١٢/١٩٧٣بتاریخ  ١٠٦/٧٢قرارها رقم 
 .٩٨٣ص ١٩٩٧، مجلة نقابة المحامین لسنة ٢/١٢/١٩٩٥
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ونرى أنه من الضروري الإشارة إلى أن نظریة الظاهر تقتضي وجوب التفرقة بین فكرة الاختصاص 

الموظف غیر الظاهر للموظف ونظریة الموظف الفعلي حیث تعني فكرة الاختصاص الظاهر أو 

شك في صحة إجراءات تولیه الوظیفة وكل ما في الأمر أن ذلك  المختص أنه موظف قانوني لا

الموظف قام بتصرف خارج إطار سلطاته التي حددها له القانون، سواء أكان ذلك یشكل اعتداء على 

الوظیفة وإنما سلطة أخرى أم لا، ومن ثم فإن الموظف غیر المختص لا تثار بالنسبة له مشكلة تولیه 

 )١( اصهیتعلق الأمر بحدود اختص

وفي تحدید الآثار القانونیة الناشئة عن خروج الموظف الظاهر فیتعین التمییز بین عیب 

الاختصاص الجسیم وعیب الاختصاص البسیط فعندما یكون العیب جسیمًا یصل إلى حد الغصب 

رتبة الفعل لقرار یفقد صفته الإداریة وینزل إلى مویعتبر القرار بالتالي منعدمًا فإنه یترتب على ذلك أن ا

المادي وذلك على عكس عدم الاختصاص البسیط الذي یبقي على قانونیة القرار الإداري في إطار 

 النظریة العامة للقرارات الإداریة فلا یعدمه بل یرتب آثاره القانونیة ویتحصن بعد انقضاء مدة الطعن فیه.

ظریة الموظف الظاهر، هر للموظف ونر بین فكرة الاختصاص الظاویخلط الفقه في فرنسا ومص

فیرى أن الموظف القانوني الذي یخرج عن حدود اختصاصه یعتبر موظفاً فعلیاً، إذا كانت الظروف 

المحیطة به من شأنها إیهام الغیر بتوافر اختصاص الموظف بما قام به من أعمال أما إذا لم یكن من 

وقد أید العدید من الفقهاء سواء في  غیر فإن نظریة الموظف الفعلي لا تقوم،شأن تلك الظروف خداع ال

مصر أو فرنسا قیام نظریة الموظف الفعلي في حالات عدم الاختصاص خاصة في حالة التفویض 

 .)٢(الباطل

والحقیقة أن محل فكرة الظاهر قد یكون الشخص نفسه الذي یشغل الوظیفة وذلك عندما لا یتوافر له 

یكون دور الظاهر تغطیة عیب تخلف الصفة اللازمة د الصحیح لشغل الوظیفة وتولیها، وهنا السن

لمزاولة الوظیفة، ویعتبر مثل ذلك الموظف موظفاً ظاهراً لأن محل فكرة الظاهر سند شغل الوظیفة 

                                                 
السنة  -جامعة الكویت -مجلة الحقوق والشریعة -بحثه: نظریة الظاهر في القانون الإداري -ماجد راغبالحلو،  )١(

دار المطبوعات الجامعیة  -القانون الإداري  أشار إلیه في مؤلفه ٦٨ص-العدد الأول ١٩٨٠سنة  ینایر ةبعالرا
 .٤٣٤ص -١٩٩٩

د.مجدي عزالدین ، ٦١١ص-١٩٧٥-دار النهضة العربیة -دراسة مقارنة -دوام سیر المرافق العامة-محمد أبو زید،  )٢(
 . ١٥ص ١٩٨٨-هرةقاال -الاساس القانوني لنظریة الموظف الفعلي -یوسف
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نفسه، أما إذا كان محل فكرة الظاهر الإختصاص دون من یمارس ذلك الإختصاص بمعنى أن من 

انون، وكل مافي الأمر أنه خرج عن الإطار المحدد ذلك الإختصاص تقلد الوظیفة طبقاً للق یمارس

لممارسة اختصاصه مما كان یقتضي بطلانها لعدم الاختصاص، ولكن نظراً لتوافر الظاهر الذي من 

قضاء شانه دفع الغیر إلى الإعتقاد بأن الموظف لم یخرج عن حدود سلطاته وصلاحیاته القانونیة فإن ال

ل هذا الشخص لا یعتبر موظفاً ظاهراً (فعلیاً) لصحة تولیه یعترف بصحة تلك التصرفات ولكن مث

الوظیفة ولكنه یعتبر موظفاً قانونیاً یشغل اختصاصاً ظاهراً. فالعبرة بمحل فكرة الظاهر فإذا كان محل 

اصاً ظاهراً أما إذا كان هذه الفكرة هو سند شغل الوظیفة عد من یشغلها موظفاً قانونیاً یمارس اختص

اهر هو الاختصاص دون سند شغل الوظیفة عد من یشغلها موظفًا قانونیًا سیمارس محل فكرة الظ

 .)١( اختصاصًا ظاهرًا

ونحن بدورنا نمیل إلى هذا الرأي المفضل فإذا كانت فكرة الاختصاص الظاهر للموظف القانوني 

اوز حدود وتمتعه بصفة الموظف العام، ولكنه یتج تتعلق بموظف لا شك في إجراءات تولیه الوظیفة

اختصاصاته فإن هذا یستوجب بطلان تلك التصرفات إلا أن توافر الظاهر كان من شأنه تغطیة عیب 

عدم الاختصاص وبالتالي لا یمكن إطلاق القول بعدم تطبیق نظریة الظاهر في حالات التفویض الباطل 

لنیة وإهدار الثقة ا القول من شأنه الإضرار بالغیر حسن اأو في حالة الحلول الباطل لأن مثل هذ

لتصرفات بناءً على تفویض الواجب توافرها في التصرفات الصادرة من الإدارة. فإضفاء الشرعیة على ا

حلول باطل لا ترجع لمجرد تشابه التفویض الباطل أو الحلول الباطل مع التعیین غیر  باطل أو

ا خداع الغیر وإیهامه بصحة ممارسة یراً بمدى توافر المظاهر التي من شأنهالمشروع، فالعبرة أولاً وأخ

 .التفویض الباطل أو الحلول الباطلختصاصه في حالات الموظف لا

وتثیر نظریة الظاهر كذلك مسألة أخرى أثارت جدلاً فقهیاً بین الفقه الفرنسي والفقه المصري وهذه 

 من نظریة الوضع الظاهر. المسألة تتعلق بمدى استفادة جهة الإدارة

عن الخلاف الفقهي الفرنسي المصري فإننا سنتحدث عن إجماع فقهي حول هذه وقبل الحدیث 

لظاهر المسألة إذا اتفقت مصلحة الإدارة مع مصلحة الأفراد حیث أن الهدف الذي تسعى إلیه نظریة ا

ى التصرفات الباطلة ولیس غیر حسن النیة من خلال إضفاء الشرعیة علفي المقام الأول هو حمایة 

                                                 
 ١١٩ص -مرجع سابق -محمد ماهرابو العنین،  )١(
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من أن مصلحة الإدارة قد تقتضي كذلك التمسك بالتصرفات الباطلة للمحافظة على ثقة  هناك ما یمنع

 الأفراد في تصرفاتها.

أما الخلاف الفقهي الذي أوردناه سابقاً فوقع اذا تعارضت مصلحة الإدارة مع مصلحة الأفراد فقد 

حة الإدارة وبالتالي من قال بتغلیب مصلحة الأفراد على مصل كان هناك خلاف فرنسي حول ذلك فهناك

ستفادة من نظریة عدم استفادة الإدارة من نظریة الظاهر ومنهم من قال بأن الأفراد والإدارة یمكنهم الا

الظاهر ومنهم من قال أن الإدارة تستطیع الاستفادة من نظریة الظاهر شریطة عدم وقوع خطأ من 

دارة الاستفادة من نظریة الظاهر كونها رأي إلى أنه لیس لجهة الإ المصري فذهبأما الفقه  ١جانبها

ورأي آخر یقول أنه لیس لجهة الإدارة أن تحتج في مواجهة الغیر  )٢(تستهدف حمایة غیر حسن النیة

وهكذا یتبین لنا الخلاف الفقهي  )٣(حسن النیة بصحة التصرفات المتخذة استناداً للوضع الظاهر للموظف

لرأي الأكثر صواباً هو ما جاء به الفقه المصري كونه یتماشى أن ا الفرنسي المصري، ونحن بدورنا نرى

مع أساس نظریة الظاهر المتمثل بحمایة غیر حسن النیة وعلى ذلك إذا تعارضت مصلحة الإدارة مع 

 .مصلحة الأفراد وجب تغلیب مصلحة الأفراد لأن هذه النظریة ما قامت إلا لحمایتهم

 

 فعلي في الظروف الاستثنائیة:الفرع الثاني: تطبیقات نظریة الموظف ال

ظهرت فكرة الظروف الاستثنائیة في القضاء الإداري الفرنسي تحت اسم سلطات الحرب بعد الحرب 

العالمیة الأولى وبذلك أقر هذا المجلس أن الظروف الاستثنائیة لا تقتصر على حالة الحرب وإنما تشمل 

فكرة الظروف الاستثنائیة في فرنسا كتطبیق  وظهرت) ٤(ت السیاسیة والاقتصادیة وغیرهاجمیع الأزما

لنظریة الموظف الفعلي عندما تصدى أفراد طبیعیون لتسییر المرافق العامة بعد هرب السلطات الوطنیة 

نسي هذه الفرنسیة عقب اجتیاح الجیوش الألمانیة لبعض المناطق الفرنسیة حیث ابتدع مجلس الدولة الفر 

 لى هذه الطائفة من القرارات الإداریة الصادرة من أفراد عادیین.النظریة لإضفاء صفة المشروعیة ع

                                                 
  ١١٦ص  -مرجع سابق -ابو العینین) ١(
 .٣٧ص -تدرج البطلان في القرارات الإداریة ، رمزي،الشاعر )٢(
 .٧٦ص -مرجع سابق -القانون الإداري–ماجد راغبالحلو،  )٣(
بحث منشور في في  -دراسة مقارنة -میزه في القانون الإداريی الموظف الفعلي وما -فرحان نزال حمید المساعید،  )٤(

 .٢٠١ص -العدد الثامن -المجلد الثالث -جامعة البحرین -مجلة القانون
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وتستند نظریة الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائیة إلى مبدأ دوام سیر المرافق العامة بانتظام 

للقانون التي تتمتع بقیمة  وإطراد فهو الأساس الذي بنیت علیه هذه  النظریة وهو من المبادئ العامة

 .)١(توریةالقواعد الدس

ویجمع الفقه على أن الأساس القانوني لنظریة الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائیة یتمثل في 

ففي الأوقات الاستثنائیة لیس ) ٢(طراداالظرف الاستثنائي نفسه، وفي ضرورة سیر المرفق العام بانتظام و 

لا یكون  قد صدر بتعیینه قرار لقرار قد عین تعییناً معقولاً بل یجوز أمن الضروري أن یكون مصدر ا

 .)٣(إطلاقاً، ویحدث هذا في حالة اختفاء السلطات الشرعیة لسبب من الأسباب الاستثنائیة

وعلیه فالأساس الذي تستند إلیه فكرة الموظف الفعلي في هذه الظروف هو فكرة الضرورة ولیس فكرة 

تثنائیة وهو یعلم تماماً أنه لیس بموظف امل الغیر مع شخص في حالة الظروف الاسالظاهر، فعندما یتع

عام فتعتبر التصرفات التي باشرها مشروعة بالاعتماد على الظروف الاستثنائیة التي حدثت فیها هذه 

 . )٤(التصرفات، ومشروعیتها تستند إلى مبدأ سیر المرافق العامة بانتظام وإطراد

إلى  أشرنافي الظروف الاستثنائیة وقد  بنظریة الموظف الفعليالإداري المصري  وقد اعترف القضاء

 حكم المحكمة الإداریة العلیا الذي انتقد من قبل بعض الفقه المصري ونعید الیه منعاً للتكرار. 

على اعتراف القضاء المصري بهذه  ١٩٥٦وكذلك ضرب أحد الفقهاء مثالاً فعلیاً في أثناء حرب 

اء الإداري الأردني فقد سار على نهج مجلس الدولة أما القض )٥(ي ظل الظروف الاستثنائیة.النظریة ف

الفرنسي فذهب إلى تطبیق تظریة الموظف الفعلي في الظروف العادیة كما أسلفنا، وكذلك في الظروف 

 الاستثنائیة.

                                                 
 .٧٥٢ص -مرجع سابق -علي خطار الشطناوي،  )١(
 .٣٣٢ص -مرجع سابق -وجیز القضاء الإداري -دي القبیلات، حم) ٢(
 .٣١٩ص -مرجع سابق -، سلیمانالطماوي )٣(
  ٣٠٨ص -١٩٩٨-دار الثقافة–الأول  الكتاب-الإداري القانون-) الطهراوي، هاني٤(
 ٢٠٢ ص-سابق مرجع-فرحان، المساعید) ٥(
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ثنائیة لا بد من ولكي یتم إضفاء صفة المشروعیة على أعمال الأفراد العادیین في الظروف الاست

 )١(توافر عدة شروط:

 ولاً: أن تختفي السلطات الشرعیة كلیاً.أ

ثانیاً: أن یكون تصدي الأفراد العادیین لمزاولة مهمات الوظیفة العامة ضروریاً لتسییر المرافق العامة 

 الأساسیة.

 ثالثاً: أن تنطوي الظروف الاستثنائیة على درجة عالیة من الخطورة والجسامة.

اد على إصدار القرارات التي تندرج ضمن اختصاص الموظف : یجب أن تقتصر مباشرة هؤلاء الأفر عاً راب

 القانوني فقط.

 

 المبحث الثاني: المسؤولیة التأدیبیة والجزائیة للموظف الفعلي

بدایةً كان لابد من تعریف الموظف العام وفقاً لتعریف القانون الإداري أو القضاء الإداري، حیث 

في أنظمة الخدمة المدنیة المتعاقبة وكان آخرها نظام لمشرع الأردني على تعریف الموظف العام درج ا

، فعرفته المادة الثانیة من هذا ٢٠١٩وتعدیلاته حتى عام  ٢٠١٣) لسنة ٨٢( النافذ رقمالخدمة المدنیة 

تشكیلات  النظام على أنه "الشخص المعین بقرار من المرجع المختص، في وظیفة مدرجة في جدول

الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر والموظف المعین بموجب عقد الوظائف الصادر بمقتضى قانون 

 ولا یشمل الشخص الذي یتقاضى أجراً یومیاً".

ونشیر هنا إلى أن هذا التعریف لا یمتد أثره على الإطلاق إلى غیره من التشریعات التي قد تشیر 

الذي یترتب علیه أن یتسع  دون تحدید المراد بهذا الإصطلاح، الأمرإلى اصطلاح الموظف العام 

أما القضاء  )٢(مفهوم الوظیفة العامة والموظف العام أو یضیق وفق مقتضیات كل مجال من المجالات

الإداري في الأردن فقد استقر قضاء محكمة العدل العلیا الملغى قانونها على وضع تعریف محدد 

                                                 
-١٩٩٦سنة  مطبعة الجامعة الأردنیة -عمان-الكتاب الثاني -القانون الإداري الأردني مبادئ-خطارعلى شطناوي، ) ١(

 .وما بعدها ٢٨٣ص 
 ٢٠٨ص -٢٠١٦ -دار وائل للنشر -الطبعة الثانیة -الجزء الثاني -ون الإداريانالق -دي قبیلات، حم) ٢(
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العامة یتحدد وفق الإتجاه السائد فقهاً إن معنى الوظیفة أحكامها: " لت في إحدىعام حیث قاللموظف ال

وقضاءً استناداً لنظریة المرفق العام وهو معیار موضوعي یقوم على طبیعة العلاقة التي تربط الموظف 

س هذه العام بالإدارة العامة، دون اعتداد بالأوصاف العارضة التي لا تمس جوهر هذه العلاقة وعلى أسا

خص یعمل بعمل دائم في مرفق عام تریده الدولة أو أحد اشخاص النظریة یعتبر موظفاً عامًا كل ش

 .)١(القانون العام، بغض النظر عما إذا كانت الوظیفة مدرجة في جدول تشكیلات الوظائف أم لا"

 

 المطلب الأول: تعریف الموظف العام وفقاً للمفهوم الإداري والجزائي.

مه الوارد في التشریعات الجزائیة بحسب ي التشریعات الإداریة عن مفهو م الموظف فیختلف مفهو 

نظرة هذه التشریعات إلى طبیعة الوظیفة التي یشغلها الموظف من خلال علاقته مع الدولة والأفراد الذین 

ختلاف یتعامل معهم باسم الدولة ولحسابها ولا یقتصر على معناه الضیق في القانون الإداري وهذا الإ

التي تختلف عن طبیعة القوانین الجزائیة، بما تستوجبه من طبیعة یعود إلى طبیعة القانون الإداري 

تنظیمیة تهدف إلى تنظیم العلاقة بین الشخص والدولة بما له من حقوق وما علیه من واجبات وما 

صالح التي یتبناها یستحقه من أجور، أما القانون الجنائي فذو طبیعة جزائیة تهدف إلى حمایة الم

ل التي تعد جرائم للحد منها، لذلك فإن مفهوم الموظف في القوانین الجزائیة أوسع المجتمع وبیان الأفعا

 )٢(منه في القانون الإداري.

وعلة اختلاف الفكرة الجزائیة للموظف العام عن الفكرة الإداریة تتمثل في أمرین هما: أن الفكرة 

الإداریة للموظف نظریة عضویة تركز أغلب اهتمامها على الوضع القانوني للموظف في داخل جهازه 

ي ان تكون بین الموظف والدولة، وینبغ الإداري، بمعنى أنها تهدف إلى تحدید الحقوق والالتزامات

ساس ثقة الجمهور في عدالة أعلاقته بالدولة ذات مصدر صحیح قانوناً. أما الفكرة الجزائیة فتقوم على 

الدولة وشرعیة أعمالها كون الموظف یواجه الناس في تصرفاته وقراراته التي تمس مصالحهم باسم 

عیوب التي یمكن أن تشوب الدولة ولحسابها، والنتیجة الحتمیة لذلك أن صفة الموظف لا تتأثر بال

                                                 
، وقرارها الصادر ٣٧٩٣ص -مجلة نقابة المحامین -١٩٩٤لسنة  ١٩١/٩٤قرار رقم  -محكمة العدل العلیا )١(

 ا من الأحكاموغیره ٩٦٢ص ٨١٧، مجلة نقابة المحامین العدد ١٩٧٣لسنة  ٢/٧٣رقم
 ٢٠-١٩ص  ١٩٨٨شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ب،نجیمحمود حسني، ) ٢(
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، هذا من ناحیة وأما سم الدولةاالناس من صفته كعامل بعلاقته بالدولة طالما أنها لا تجرده في نظر 

من الناحیة الأخرى فإنه لا أهمیة  لكونه یمارس العمل الوظیفي على نحو عارض ومؤقت، وهذا یعني 

الدولة وجمهور الناس وتجتهد في صیانة نقاء هذه أن النظریة الجزائیة للموظف العام تهتم بالعلاقة بین 

العلاقة والضابط لدیها في اعتبار الشخص موظفاً أنه وسیط في هذه العلاقة خلافاً للنظریة الإداریة التي 

 .)١(تركز على العلاقة بین الموظف والدولة لا بین الدولة وجمهور الناس

ون على تعریف واحد للموظف العام بل ذهبوا إلى أما عن موقف الفقه الجزائي فلم یتفق فقهاء القان

تعاریف مختلفة، ودون التطرق إلى هذه التعاریف نرى أنها قد أخذت بالمفهوم الواسع للموظف العام 

وبهذا یكون هذا المفهوم شاملاً لكل من یؤدي عملاً للدولة دون التقید بما یشترطه المفهوم الإداري 

 الضیق.

زائي فقد سایر موقف الفقه الجزائي من حیث الأخذ بالمفهوم الواسع أما عن موقف القضاء الج

 للموظف العام.

أما عن موقف التشریع الجزائي فقد توسع كثیراً في مفهوم الموظف العام لیشمل جمیع الأشخاص 

الذین یباشرون طبقاً للقانون جزءاً من اختصاصات الدولة حسب المصلحة المراد حمایتها في سبیل 

 لغایات التي یقصدها المشرع الجزائي.تحقیق ا

وسنتطرق في هذا المبحث إلى موقف المشرع الجزائي في الأردن فقط من مفهوم الموظف العام 

وذلك من خلال استقراء النصوص ذات الشأن والتي أكدت لدینا ظاهرة حقیقیة وهي عدم اعتماد المشرع 

من قانون  ١٦٩ده نصاً خاصاً في المادة الأردني على معیار موضوعي واضح، فعلى الرغم من إیرا

لتعریف الموظف  ٢٠١٧) لسنة ٢٧وتعدیلاته والمعدل رقم ( ١٩٦٠) لسنة ١٦العقوبات الأردني رقم (

العام إلا أنه اورد نصوصاً خاصة لتحدید صفة الموظف على سبیل التعداد لمن هم في حكم الموظف 

 من ذات القانون. ١٧٤إلى مادة ١٧٠ة ولیس على عموم القانون كما نص على ذلك في الماد

من قانون العقوبات نرى أن هذا  ١٦٩على تعریف المشرع الأردني للموظف في المادة  وعوداً 

التعریف لاینصرف إلى معنى الموظف العام في سائر جرائم قانون العقوبات بل اختصر على جرائم 

                                                 
 .٤١٨، ص٢٠١١مشرع قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الثقافة، عمان، كامل، السعید،   )١(
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ذي أدى إلى وقوع المشرع في التكرار والمبالغة معینة وهي الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، الأمر ال

 في تعداد الأشخاص الذین یعدون موظفین عمومیین.

ویرى اتجاه فقهي حول هذه المسألة أنه یجدر بالمشرع أن یضع تعریفاً موحداً للموظف العام في 

ویل، فیعمد إلى القسم العام من قانون العقوبات یبتعد فیه عن الصیغ العامة التي تحتمل التفسیر والتأ

حصر الفئات التي یعتد بها القانون الجزائي واضعاً نصب عینیه أن الصور التي تباشر بها الدولة 

نشاطها لم تعد مقصورة على الصور التقلیدیة بل امتد تبعاً لتنوع نشاط الدولة واتساعه إلى صور جدیدة 

 .)١(تمارس فیها الدولة سلطاتها مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة

لیوسع أكثر فأكثر في تحدید مدلول  ١٩٩٣لسنة  ١١كما جاء قانون الجرائم الإقتصادیة رقم 

الموظف العام إلا أن هذا المدلول كان قاصراً على جرائم دون أخرى، حیث اعتبر هذا القانون بموجب 

المخلة بواجبات  أ منه بحكم الموظفین الصالحین لإرتكاب الجرائم الإقتصادیة ومن بینها الجرائم/٢المادة 

 .)٢(الوظیفة العامة

والملاحظ على هذه المادة أنها تنصب على التوسع في مفهوم المال العام والجهات التي تملكه ویرى 

أن هذا التوسع مبالغ فیه بما یجاوز العلة من تقریر الحمایة المغلظة للأموال المخصصة  )٣(اتجاه فقهي،

 في تحدید الجهات التي تملك المال العام حیث شملت أموال الدولة للنفع العام، وهذا یشكل توسعاً كبیراً 

یضاً یتمثل في المساواة بین ملكیة أوالأشخاص المعنویة الخاصة المحدد بنص القانون، كما أن التوسع 

 المال العام والإشراف علیه أو ادارته بكل ما تثیره مسألة الإشراف من صعوبات لإختلاف مظاهرها.

نا أن نلقي نظرة على تحدید مفهوم الموظف العام في قوانین مكافحة الفساد لما لهذه وإذا ما ارد

القوانین من أهمیة بالغة جداً لمعرفة مدى انطباق أحكام القانون علیه، كون هذه القوانین تخص الوظیفة 

ن أن نص ) وعلى الرغم م٢٠١٦) لسنة (١٣العامة ولعل قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني رقم (

أ) في شرحها المتسع قد تضمنت مكافحة الفساد إلا أن هذا القانون لم یتطرق إلى تعریف /١٦المادة (

                                                 
 .٤١٩ص -بقامرجع س كامل السعید، )١(
 .ةقتصادیة وكذلك للفقرة ب من ذات المادلامن قانون الجرائم ا أ/٢نظر نص المادة ا) ٢(
 .وما بعدها ٤٣٠مرجع سابق، صكامل، السعید، ) ٣(



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١١المجلد (، لعلوم السیاسیةواالمجلة الأردنیة في القانون   

 

 195 

الموظف العام ونحن نرى أن هذه خطوة جیدة إلى حد ما لأن وضع التعاریف هو من مهمة الفقه 

 أ بالقول ما یلي:/١٦والقضاء، فلقد جاء نص المادة المذكور 

 جبات الوظیفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات.الجرائم المخلة بوا -١

الجرائم الاقتصادیة بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادیة ولقد توالت بنود هذه الفقرة في هذه  -٢

 المادة حتى الفقرة التاسعة التي تحدد مدى انطباق الفساد على بعض الجرائم.

المادة بفقراتها آنفة الذكر یجد أن المشرع قد اعتبر أي من الجرائم الواردة فیها والناظر إلى هذه 

تعتبر فساداً خاصة البند الأول والثاني وهو الذي یهمنا في هذا المقام والذي یتحدث عن نیة المشرع أن 

) من قانون ١٦٩الموظف المقصود به في هذه الجرائم هو الموظف المحدد بتعریف نص المادة (

لعقوبات الأردني وكذلك المادة الثانیة من قانون الجرائم الإقتصادیة وبالتالي من یرتكب هذه الجرائم ا

وحسب مدلول الموظف في القانونین السابقین یعد ذلك مرتبكاً فساداً حسب قانون النزاهة ومكافحة الفساد 

 وإمكانیة ملاحقته بجرم الفساد ولدى هذه الهیئة.

قوانین التي أوردناها آنفاً أن المشرع الجزائي في الأردن قد توسع في تحدید والملاحظ في كافة ال

مفهوم الموظف العام جزائیا وهذا یدل على أن القانون الجزائي له ذاتیته المستقلة ولیس تابعاً للفروع 

ن الإداري الأخرى، وهذه الذاتیة ما هي إلا نتاج لوظیفة القانون الجزائي في المجتمع، وهذا بخلاف القانو 

في نظرته للموظف العام وهي النظرة الضیقة لهذا المدلول ونرى ذلك في تعریف نظام الخدمة المدنیة 

 .)١(الأردني للموظف العام في المادة الثانیة منه

وعلیه فإننا نرى أن الموظف الفعلي وكون التشریعات قد اعترفت له بصفة الوظیفة فالمنطق القانوني 

 یصدر عنه من جرائم ضد الإدارة العامة وكأنها صدرت عن الموظف القانوني.یقضي ملاحقته عما 

إن تطبیق النصوص الخاصة بجرائم هؤلاء ضد الإدارة العامة تطبیقاً لفكرة العدالة والمنطق والتي 

تقضي محاسبة الموظف الفعلي جزائیاً على ما یرتكبه من جرائم بحق الإدارة العامة طالما تم الاعتراف 

 مزایا الوظیفة العامة وملاحقته تأدیبیاً عما اسند إلیه.له ب

 

                                                 
 في المادة الثانیة منه ٢٠١٩، وتعدیلاته لسنة ٢٠١٣لسنة  ٨٣انظر نظام الخدمة المدنیة الأردني، رقم ) ۱(
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 المطلب الثاني: المسؤولیة التأدیبیة والجزائیة للموظف الفعلي:

لما كانت تصرفات الموظف الفعلي صحیحة أسوة بالتصرفات الصادرة من الموظفین القانونیین فإنه 

ى فرعین نتحدث في الأول عن المسؤولیة لیعد في حكم الموظفین العمومیین وعلیه سنقسم هذا المطلب إ

 التأدیبیة للموظف الفعلي وفي الفرع الثاني سنتحدث عن المسؤولیة الجزائیة لهذا الموظف.

 

 الفرع الأول: المسؤولیة التأدیبیة للموظف الفعلي

لقد ثار خلاف فقهي بشأن مسؤولیة الموظف الفعلي التأدیبیة، حیث ذهب جانب في الفقه إلى أن 

؛ لأن وأنه لا یخضع للجزاءات التأدیبیةزامات الموظف الفعلي أقل من التزامات الموظف الرسمي الت

مسؤولیته عادیة لا مسلكیة. فإذا صدر خطأ شخصي أو زاول العمل بالقوة والعنف والتهدید فإن المراجعة 

 .)١(بسبب تصرفاته هي من اختصاص المحاكم العادیة جزائیاً أو مدنیاً 

ن حسب هذا الرأي تصور مسؤولیة الموظف الفعلي تأدیبیًا أما الجانب الآخر من الفقه لذلك لا یمك

فذهب إلى أن نظریة الموظف الفعلي تضم قطاعین، القطاع الأول هم الموظفون الفعلیون في الأوقات 

ة فرداً ستثنائیة أي أوقات الحرب والأزمات والثورات والكوارث، وفي هذه الحالة یكون من تولى الوظیفالا

 عادیاً لا تجوز مساءلته تأدیبیاً عن أعماله أثناء الوظیفة.

أما القطاع الثاني فهم الموظفون الفعلیون الذین یمارسون اختصاصاً معیناً في الظروف العادیة  

ستمرار غیر المشروع بالعمل أو سكوت بسبب بطلان التعیین أو انقطاع الصلة بالوظیفة أو حالة الا

تصاص الموظف الظاهر، فهؤلاء یخضعون إلى أحكام التأدیب وما یقع منهم من أخطاء الإدارة عن اخ

 في ممارسة الوظیفة یشكل جریمة تأدیبیة.

ونرى أن هذا الرأي (الثاني) هو الأصوب ذلك أن نظام التأدیب لا یسري إلا على الأفراد المرتبطین  

 طاً بهذه العلاقة في ظل الظروف الإستثنائیة.مع الإدارة برابطة وظیفیة والموظف الفعلي لا یكون مرتب

                                                 
، ٢٠٠٤دار الثقافة للنشر ، العامةة نظر في الاتجاهات الفقهیة، د.علي جمعة محارب، التأدیب الإداري في الوظیف) ١(

 .وما بعدها ٩١ص
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أن مناط مسؤولیة أي فقضت المحكمة الإداریة العلیا: "وقد أید القضاء الإداري المصري هذا الر  

الموظف الإخلال بالواجبات العامة، وتتحقق هذه المخالفة ولا أثر لكون الموظف الذي وقع منه الإخلال 

دام قائماً بعمله فعلاً كأصیل أو منتدب، إذ أن الأمانة مطلوبة منه في مستوفیاً شروط الوظیفة أم لا، ما

عمل یؤدیه بقطع النظر عن ظروف إسناد العمل إلیه، ولا یبیح الإخلال بهذا أو یمحو عن الإخلال 

بالمسؤولیة المترتبة علیه، عدم إحالته في العمل الذي أنیطت به اختصاصاته، كما أن تطوع الموظف  

 )١(ل موظف آخر لا یعفیه من المسؤولیة عن أخطائه".للقیام بعم

أن نظریة الموظف الفعلي تغطي قطاعین هم الموظفون الفعلیون في الاوقات  )٢(ویرى اتجاه فقهي

الإستثنائیة حیث أن فكرة الموظف الفعلي في هذه الحالة قیل بها لحمایة المصالح الوطنیة ولهذا فإن 

الموظفون الفعلیون في الظروف  فهمون العقوبات. أما القطاع الثاني العملیة كلها تدخل في نطاق قان

 العادیة نرى أن یتم إخضاعهم خضوعاً كاملاً لأحكام التأدیب.

أما في الأردن فالحقیقة أننا لم نجد أي إشارة للمسؤولیة التأدیبیة للموظف الفعلي في نظام الخدمة  

، ولا في ما سبقه من أنظمة. كما أننا لم نجد ٢٠١٩م وتعدیلاته في عا ٢٠١٣) لسنة ٨٣المدنیة رقم (

من الفقه من تحدث عن طبیعة هذه المسؤولیة. إضافة إلى أن أحكام المحاكم الإداریة في الأردن تكاد 

تكون معدومة حول هذه المسألة. والرأي لدینا أن نأخذ بما أخذ به القضاء الإداري المصري ونمیل إلى 

 ذي أشرنا إلیه كونه الأصوب ویحقق منطق العدالة والإنصاف.الرأي الفقهي الثاني ال

  

 الفرع الثاني: المسؤولیة الجزائیة للموظف الفعلي:

المسؤولیة بوجه عام هي الالتزام بتحمل النتائج المترتبة على توافر أركان الجریمة وموضوع هذا 

وكما هو معلوم ) ٣( مسؤول عن الجریمةلحترازي الذي ینزله القانون باالالتزام هو العقوبة أو التدبیر الا

                                                 
أشار لهذا الحكم د. عادل عامر، بحثه وسائل التأدیب للموظف العام واصحاب المهن والكوادر الخاصة في مصر، ) ۱(

على   https://democraticac.de)٢٣/٣/٢٠١٩(منشور، المركز الدیمقراطي العربي تاریخ الزیارة ٢٠١٦
 .الإنترنت

 ٧٤،ص١٩٨٧القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأدیب، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  سلیمان،طماوي،ال) ٢(
 وما بعدها

 .ص محمود نجیب ، مرجع سابقحسني، ) ٣(
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فإن أساس المسؤولیة الجزائیة رغم اختلاف المذاهب حوله لا یعدو أن یكون الشخص أهلاً للتكلیف 

الجزائي حتى یمكن مساءلته جزائیاً وتوقیع العقوبة علیه، وعلى ذلك فالمسؤول جزائیاً هو الشخص 

أن القانون قد أقر للموظف الفعلي صحة تصرفاته رغم  االآدمي الذي یمتلك الفكر والإدارة، وعلیه فبم

العیب الذي مس قرار تعیینه أو رغم انتهاء الرباط الوظیفي ومنحه الصفه القانونیة للموظف فمن روح 

المنطق وقواعد العدالة أن یسأل عن أخطائه ویتمثل مسؤولیتها إن كانت تصل إلى درجة العقوبة 

 الجزائیة.

انون العقوبات الأردني لم یعرف الموظف الفعلي رغم أننا نقره على ذلك لأن قوعلى الرغم من أن  

التعریف من مهمة الفقه والقضاء فینبغي الرجوع إلى قواعد القانون الإداري وقضائه كون نظریة الموظف 

 الفعلي قد نشأت قضائیاً.

أساسین هما العلم  وأهلیة الموظف الفعلي لتحمل المسؤولیة الجزائیة لا بد من توافر شرطین 

(الوعي) والإرادة، واستناداً لهذین الشرطین تم بناء المسؤولیة الجزائیة للموظف الفعلي لأن من یملك 

 الوعي والإرادة فإنه یملك أهلیة تمكنه من إدراك واختیار أفعاله.

 وهذا یؤكد أن ثبوت صفة الموظف القانوني للموظف الفعلي تصلح أن تكون مبررًا للمسؤولیة

الجزائیة، ولعل ما قضت به محكمة جنایات القاهرة یدعم قولنا هذا حیث جاء في أحد أحكامها أنه لیس 

وعلیه فنرى أن ) ١(هناك ما یمنع قانوناً من إعمال نظریة الموظف الفعلي في نطاق القانون الجنائي

وظف العام الحقیقي، مع مالأعمال الإداریة التي یقوم بها الموظف الفعلي تعد كالأعمال التي یأتیها ال

عتبار أن المشرع الجزائي لا یجرم فعل ویقرر له عقاباً إلا بفرض إضفاء الحمایة اللازمة الأخذ بعین الا

 على مصلحة أو حق یراه جدیداً بهذه الحمایة.

وكوننا تحدثنا عن نظریة الموظف الفعلي فإننا سنقصر بحثنا في هذا المطلب على بعض الجرائم 

لى الإدارة العامة والتي تشكل مساساً بها وبثقة الناس في التعامل معها نتیجة تصرفات هذا عالتي تقع 

مكانیة ارتكاب الموظف الفعلي لهذه إالموظف. ولعلنا سنتحدث بشكل عام دون التخصیص عن مدى 

                                                 
جنایات مصر  ٢٠١٣لسنة ٩٩٩٧، القضیة رقم ٢٠١٤مایو سنة  ٢١، شمالة بعمحكمة جنایات القاهرة، الدائرة السا) ۱(

رور، الوسیط في قانون سكلي شرق القاهرة، أشار لهذا الحكم د. أحمد فتحي ال ٢٠١٣لسنة  ٥٩رقم بالمقیدة ة الجدید
 ٣٠٩، ص٢٠١٦العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الأول، الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، القاهرة 
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على مدى  الجرائم دون التعمق في ماهیة هذه الجرائم أو أركانها كون هذا لیس مدار بحثنا ولكننا سنركز

إمكانیة تحقق المسؤولیة الجزائیة في حق الموظف الفعلي وهل یلاحق بهذه الجرائم وترتیب هذه 

 المسؤولیة علیه أم لا.

 وهنا نطرح التساؤل عن مدى إمكانیة تحقق جریمة الرشوة من قبل الموظف الفعلي؟

المبحث أن  لأول من هذااقبل أن نجیب على هذا التساؤل نود التذكیر بما قلنا سابقاً في المطلب 

أن الفكرة الجزائیة للموظف العام في قانون العقوبات تختلف عن الفكرة الإداریة  المستقر فقهًا وقضاءً 

ذلك أن الفكرة الجزائیة تستوعب الفكرة الإداریة كونها توسع من نطاق التجریم بحیث یمتد إلى جمیع 

الغة كونها تحفظ للمجتمع المصلحة في نزاهتها بالأشخاص الذین یقومون بأعمال إداریة ذات أهمیة 

والحفاظ على شفافیتها من الخدش أو انعدام الثقة، ویترتب على ذلك أن صفة الموظف العام تمتد 

لتشمل الموظف الفعلي وبالتالي انطباق نصوص القانون الخاصة بالرشوة بحقه في حال ارتكابه فعلاً 

لفعلي یخضع للمسؤولیة الجزائیة في حال استغلاله لمركزه اتجرمه هذه النصوص، وعلیه فإن الموظف 

 الوظیفي بغیة تحقیق مصلحته الشخصیة أو الإتجار بالوظیفة العامة.

یبدو أن تحدید النظریة الجزائیة لمدلول الموظف یوجب تعرض الموظف الفعلي لنصوص الرشوة 

 .)١(فیما فیما لو توافرت سائر أركانها

لي لجریمة الرشوة ولكن ینبغي التفریق بین ما إذا كان العیب الوظیفي عوعلیه یخضع الموظف الف

بسیطاً على نحو لا یسهل على الناس تبنیه بغض النظر عن حسن نیة الموظف أو سوء نیته أو إذا 

كان عیب التعیین جسیماً ولكن صولجان المنصب حجب العیب عنهم في مثل هذه الحالة تسري على 

الرشوة ویعد موظفاً فعلیاً، أما إذا كان العیب الوظیفي واضحاً في نظر  ةهذا الشخص أحكام جریم

الجمهور بحیث یسهل اكتشافه فقهیاً في هذه الحالة لا یعد الشخص موظفاً فعلیاً ولا تطبق علیه بالتالي 

 )٢(أحكام الرشوة وإن أمكن في مثل هذه الحالة مساءلته عن جرم آخر.

                                                 
 النافذ ، من قانون العقوبات الأردني١٧٠،١٧١،١٧٢ع مادة جرا) ١(
 ٤٢٣ص -مرجع سابق ، كاملیدسعال )٢(
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 )١(اتجاهات ةفي هذا الشأن على ثلاث اً فقهی اً أن هناك خلاف وهناك دراسة اطلعنا علیها ترى

ذهب بالقول بأنه یلزم لاكتساب صفة الموظف العام أن یكون قرار تعیین الموظف  :الاتجاه الأول

صداره وعلى هذا الأساس إذا كان قرار تعیین الموظف باطلاً فإن ذلك یحول دون إصحیحاً ممن یملك 

ما إذا كان ما وقع نقص في إجراءات تعیین الموظف فإن هذا النقص لا أ تطبیق أحكام الرشوة علیه

 یحول دون تطبیق أحكام الرشوة علیه.

فیرى أنه لا بد من التمییز بین حالتین وهما حالة النقص الجوهري في  :تجاه الفقهي الثانيالا أما  

لصفة. أما إذا كان النقص غیر اإجراءات التعیین ففي هذه الحالة لا تطبق علیه أحكام الرشوة لإنعدام 

 جوهري في إجراءات التعیین ففي هذه الحالة تطبق علیه أحكام الرشوة.

تجاه الثالث فقد تحدث عن العیب الوظیفي الذي یصعب اكتشافه عندئذ تنطبق أحكام الرشوة أما الا 

 أما العیب الذي یسهل اكتشافه فلا مجال لتصور وقوع جریمة الرشوة.

ه الدراسة المهمة في هذا المجال ما كنا قد أسلفناه سابقاً وهو الرأي الثالث حیث ذولقد أبدت ه 

أوردت هذه الدراسة العدید من الحجج التي استندت إلیه ومنها مدلول الموظف العام وفقاً للقانون الجزائي 

یة وهي ما ورد موهذا ما ركزت علیه دراستنا في هذه الدراسة، كما أوردت هذه الدراسة سند غایة في الأه

) من قانون العقوبات الأردني النافذ حیث جعلت هذه المادة في حكم الموظفین ١٧٠بنص المادة (

العمومیین المكلفین بمهمة رسمیة كالمحكم والخبیر والسندیك، وطبقت علیهم أحكام الرشوة على الرغم 

النص أن یسأل الموظف العام  امن أنهم غیر مكتسبین لصفة الموظف العمومي ومن الأولى استناداً لهذ

عن جریمة الرشوة إذا تحققت أركانها ولو كان قرار تعیینه باطلاً. كما استندت هذه الدراسة إلى نظریة 

الظاهر وما تملیه من ضرورة إضفاء المشروعیة على تصرفات الموظف الفعلي وإلحاقه بالصفة 

في الظروف  أخیراً على حجة نظریة الضرورة سةالوظیفیة الحقیقیة للموظف القانوني وركزت هذه الدرا

الاستثنائیة بحیث تعد تصرفات الموظف الفعلي مشروعة ولو لم یصدر بحقه قراراً إطلاقاً وبالتالي 

 خضوعه لأحكام جریمة الرشوة.

                                                 
 isbn=https://books.google.jo/books?9796500285177 على الإنترنت، ورشالنوایسة، منتصر بحثه المن )۱(

 ٤٤-٤١ص في قانون العقوبات الأردنيجریمة الرشوة  ، الموقع الالكتروني٢/٤/٢٠١٩تاریخ الزیارة 
 

https://books.google.jo/books
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ختلاس فعلى الرغم من أن شروط هذه الجریمة مباشرة أما عن مدى انطباق أحكام جریمة الا 

ة صحیحة ومع ذلك فقد تقوم هذه الجریمة خلافاً لكون الموظف أصلیاً كما في ر الوظیفة العامة بصو 

 حالة الموظف الفعلي.

ومن خلال الإطلاع على بعض الآراء الفقهیة بخصوص هذه الجریمة وجدنا أن هناك من یرى أن  

عتمد یإشكالیة إكتساب الموظف الفعلي لصفة الموظف العام قد تؤثر في قیام جریمة الاختلاس حیث 

هذا الرأي الفكرة الإداریة للموظف العام دون مراعاة الفكرة الجزائیة ذلك أن العلة في تجریم الاختلاس في 

قانون العقوبات بالنسبة لموقفها من الموظف العام لها معنى فضفاض ویتسع للموظف العام الحقیقي 

قة أو فعلاً یعد موظفاً عاماً من جهة یومن هنا فإن كل من یتولى أعباء الوظیفة العامة حق والفعلي معا.ً 

 .)١( قانون العقوبات مهما شاب تعیینه من عیوب مادام هذا العیب خفیاً ولیس ظاهراً ویصعب اكتشافه

وینبغي الإشارة إلى أن المسؤولیة التأدیبیة للموظف الفعلي تتأسس على مدى إخلال التصرف 

عدمه في حین أن المسؤولیة الجزائیة المترتبة على  الصادر عن الموظف الفعلي بسیر المرفق العام من

هذا التصرف تبنى على أساس مدى تحقق الخطر ومخالفة القانون بمفهومه الواسع. وكون موضوع 

البحث یتعلق بمدى تحقق هذه المسؤولیات المترتبة على تصرفات الموظف الفعلي الذي أقرت غالبیة 

والاستثنائیة فإنه لا مجال للخوض في أساسها كون ذلك  ةالتشریعات بمشروعیتها في الظروف العادی

یحتاج إلى بحث متخصص لكن الإشارة إلیها من الضرورة بمكان للفصل في تأسیس هذه المسؤولیات 

وتحدید الآثار المترتبة علیها من الناحیة التأدیبیة والجزائیة وكل ما یعنینا في هذا المقام هو مدى تحقق 

 ل كان التصرف الصادر عن موظف فعلي ولیس حقیقي مشروعاً أم لا.اهذه المسؤولیات في ح

 

 

 

                                                 
جریمة اختلاس المنفعة وتقاضي العمولات من أعمال الوظیفة العامة، منشور على ة،لیمان محمدنصر الدین س) ۱(

 ٨١٠ص =9796500285726https://books.google.jo/books?isbn-2018 الانترنت، الموقع الالكتروني 
  ٢/٤/٢٠١٩وما بعدها ، تاریخ الزیارة 

 

https://books.google.jo/books?isbn=9796500285726-2018K
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 الخاتمة:

نه لم یعد مقبولاً ولا سائغاً أن یفلت شخصاً من العقاب لمجرد أن إوخلاصة القول في هذا المقام 

قرار تعیینه صدر باطلاً على سبیل الفرض مادام هو قد باشر مهام وظیفته فعلاً وظهر أمام الناس 

موظف الحقیقي، لأن القول بغیر ذلك یرهق الناس بعبء التحقق من تعاملهم مع الموظفین ال بمظهر

 وهذا لا یستقیم عقلاً وواقعاً.

نطباق أحكام اعلى  اً فقهی اً ولعلنا من خلال الإطلاع على معظم الآراء الفقهیة نرى أن هناك إجماع

تناداً إلى اضطلاعه بأعباء الوظیفة العامة اس جمیع الجرائم المخلة بالوظیفة العامة على الموظف الفعلي

بما تفرضه من اتخاذ مسلك النزاهة والشرف في التعامل إضافة إلى تصرفه في قیامه بأعباء الوظیفة 

العامة لتصرفات تنسب في مجملها إلى اسم السلطات العامة، فیعد أثرًا لذلك موظفاً عاماً ویخضع في 

 صلة بالوظیفة العامة.لمتتجریم تصرفاته لأحكام الجرائم ا
 

 

 نتائج وتوصیات:

 أولاً: النتائج: 

لا یمكن لأي تشریع مخالفته  اً قانونی اً توصلت الدراسة إلى أن نظریة الموظف الفعلي أضحت واقع -١

 طراد.الما لهذه النظریة من أهمیة في سیر المرافق العامة بانتظام و 

أخذت بمشروعیة تصرفات الموظف الفعلي  ة قدتوصلت هذه الدراسة إلى اتفاق معظم الدول المقارن -٢

 ستثنائیة ومنها الأردنفي الظروف العادیة أو في الظروف الا

 توصلت الدراسة إلى تحقق المسؤولیة التأدیبیة والجزائیة لتصرفات الموظف الفعلي. -٣

ة غیر حسن النیي من الناحیة العملیة في حمایة توصلت الدراسة إلى أهمیة نظریة الموظف الفعل -٤

 لحفاظ على استمرار سیر المرافق العامة بإنتظام وإطراد.وا

توصلت الدراسة إلى أهمیة الفكرة الجزائیة في تعریف الموظف العام كأساس لتجریم تصرفات  -٥

 الموظف الفعلي جزائیًا.
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توصلت الدراسة أن تأسیس المسؤولیة التأدیبیة للموظف الفعلي والآثار المترتبة علیها تقوم على  -٦

ل بسیر المرفق العام في حین أن المسؤولیة الجزائیة المترتبة على تصرفه تتأسس على لإخلامدى ا

 مدى تحقق الخطر ومخالفة القانون.

 

 ثانیًا: التوصیات:

توصي الدراسة بضرورة أن تعید المحكمة الإداریة العلیا المصریة ما استقرت علیه بخصوص تبني  -١

 ئیة بحیث تتبناها في ظل الظروف العادیة.نانظریة الموظف الفعلي في الظروف الاستث

توصي الدراسة بضرورة الفصل بین فكرة الاختصاص الظاهر للموظف القانوني وبین نظریة  -٢

 الموظف الفعلي.

توصي الدراسة بتضمین نظام الخدمة المدنیة الأردني النافذ نصًا یحدد أساس مسؤولیة الموظف  -٣

 دیبیة المناسبة.تأالفعلي تأدیبیًا وملاحقته بالعقوبات ال

توصي الدراسة بالنص في قانون العقوبات الأردني النافذ على إضافة مصطلح الموظف الفعلي إلى  -٤

 ) منه وكذلك في نصوص المواد الناظمة لأحكام الجرائم المخلة بالوظیفة العامة.١٦٩نص المادة (

صطلح الموظف الفعلي م توصي الدراسة بأهمیة النص في قانون العقوبات الأردني النافذ بإضافة -٥

 للنصوص الناظمة والمجرمة للجرائم الواقعة على الموظف العام.
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